
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،

 المجلس الدستوري

ملف عدد : 16/ 1552   

قرار رقـم : 17/ 1030 م. إ                     

              باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

المجلس الدستوري،                                

بعد اطلاعھ على العریضة المسجلة بأمانتھ العامة في 21 أكتوبر 2016 المقدمة من طرف السید فؤاد العماري - بصفتھ مرشحا فائزا - طالبا فیھا
إلغاء انتخاب السادة محمد نجیب بولیف وسمیر عبد المولى ومحمد خیي في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابیة المحلیة
"طنجة ـ أصیلة" (عمالة طنجة ـ أصیلة)، وأعـلن على إثره انتخاب السادة محمد نجیب بولیف وسمیر عبد المولى ومحمد خیي وفؤاد العماري

ومحمد الزموري أعضاء بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 6 دیسمبر2016؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء علـى الدستور، الصـادر بتنفیذه الظھیر الشـریف رقـم 1.11.91 بتـاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصلین 132
(الفقرة الأولى) و177منھ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على المرسوم رقم 2.16.669 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016) المتعلق بتحدید الأماكن الخاصة بتعلیق الإعلانات
الانتخابیة بمناسبة الانتخابات العامة  لانتخاب أعضاء مجلس النواب؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابیة:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابھم عمدوا إلى وضع رمز الحزب الذي ترشحوا باسمھ خارج الإطار المخصص لھ
من طرف السلطات المحلیة بعدد من الجدران القریبة من أبواب مجموعة من المدارس، وبجدار جماعة دار الشاوي، خلافا لمقتضیات المرسوم

المتعلق بتحدید الأماكن الخاصة بتعلیق الإعلانات الانتخابیة؛

لكــن،

حیث إنھ، بغض النظر عن الجزاءات المقررة لمخالفة القواعد المنظمة لتعلیق الإعلانات الانتخابیة بموجب المادة 40 من القانون التنظیمي المتعلق
بمجلس النواب، والإجراءات التي یتعین على السلطة الإداریة القیام بھا في حالة مخالفة المنع الوارد في المرسوم المشار إلیھ، فإن الوقائع المستدل

بھا، في حدود ما سلف ذكره، لم یكن من شأنھا التأثیر في نتیجة الاقتراع، وھو ما یجعل المأخذ المثار غیر مرتكز على أساس صحیح؛

في شأن المأخذ المتعلق بسیر الاقتراع:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى:

ـ قیام بعض المطعون في انتخابھم وعدد من أنصارھم بمواصلة الحملة الانتخابیة یوم الاقتراع أمام مكتبي التصویت رقم 13 و14 بجماعة حجر
النحل وأمام مدرسة الحسن الداخل؛  



ـ قیام ممثلي المرشحین المعنیین بإدخال لوائح انتخابیة إلى مكاتب التصویت التابعة لمدارس باب المرسى وحسن البصري ومحمد الخامس من أجل
التأكد من تصویت الناخبین المفترضین على لائحتھم؛

لكــن،

حیث إن الشكایة التي رفعھا الطاعن إلى النیابة العامة بالمحكمة الابتدائیة بطنجة بشأن مواصلة الحملة الانتخابیة یوم الاقتراع، والمسجلة تحت عدد
05/3119/2016، تقرر في شأنھا الحفظ لتعذر إتمام البحث ولانعدام الإثبات، كما ھو ثابت من الشھادة الصادرة عن رئیس مصلحة كتابة النیابة

العامة بالمحكمة المذكورة بتاریخ 29 نوفمبر2016 تحت عدد 3710-16؛

وحیث إنھ، فیما یخص الشق الثاني من المأخذ، فإن الطاعن لم یبین بشأنھ وجھ المخالفة؛

وحیث إنھ، بناء على ذلك، یكون المأخذ المستدل بھ غیر مرتكز على أساس صحیح من وجھ، وغیر جدیر بالاعتبار من وجھ آخر؛

في شأن المأخذ المتعلق بخرق سریة التصویت:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى نشر صورة لورقة تصویت فریدة تحمل علامة التصویت على رمز اللائحتین المحلیة والوطنیة للحزب
الذي ترشح باسمھ المطعون في انتخابھم على صفحة أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وھو ما یشكل خرقا لسریة التصویت المقررة بموجب

المادتین 50 (الفقرة الأولى) و75 (الفقرة الثالثة) من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛

لكــن،

حیث إن الطاعن لم یدل إلا بصورة لورقة تصویت فریدة مستخرجة من صفحة أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وھو ما لا ینھض وحده حجة
لإثبات ادعائھ، الأمر الذي یكون معھ المأخذ المثار غیر قائم على أساس

صحیح؛                                                                                       

لھذه الأسباب:

 أولا- یقضي برفض طلب السید فؤاد العماري الرامي إلى إلغاء  انتخاب السادة محمد نجیب بولیف وسمیر عبد المولى ومحمد خیي في الاقتراع
الذي أجري بتاریخ 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "طنجة ـ أصیلة" (عمالة طنجة ـ أصیلة)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد

نجیب بولیف وسمیر عبد المولى ومحمد خیي وفؤاد العماري ومحمد الزموري أعضاء بمجلس النواب؛

ثانیا- یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

          وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الخمیس 10 من جمادى الآخرة 1438 (  9 مارس 2017)

 

الإمضاءات

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین     لیلى المریني     أمین الدمناتي    عبد الرزاق مولاي ارشید

محمد الصدیقي             رشید المدور                  محمد أمین بنعبد الله        

محمد الداسر          شیبة ماء العینین       محمد أتركین


